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إلّّا في حالتين:
1 ـ إذا لم يكن بموضع الوجوب أو قُربه مستحق.

2 ـ إذا كان البعيــد أعــدم، فينقــل أكثرهــا وجوبًــا، فــإن 
نقــل الــكلّ أو فرّقهــا بموضــع الوجــوب أجــزأت، وكــذا 
إن كان مســاويًا، أمّــا إن كان البعيــد دون القريــب فــي 

الحاجــة فــا تجــزئ. 
وقــد دلّ علــى اعتبــار هــذا الشّــرط حديــث معــاذ بــن 
الَله  أنََّ  »فَأعَْلِمْهُــمْ  غ:  النبّــيّ  لــه  قــال  إذ  ف  جبــل 
ــرَدُّ عَلَــى  ــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُ ــرَضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَ افْتَ

فُقَرَائِهِــمْ«.
4 ـ إخراجهــا بعــد الوجــوب: ووقــت وجوبهــا فــي الحــرث 
 إذا فــرك الحــبّ وطــاب الثمّــر، لقــول الّلّه عــزّ وجــلّ:

﴿ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾  ]الأنعام : 141[.
التّجــارة  وعــروض  النقّديــن  فــي  وجوبهــا  ووقــت 
والماشــية التــي لّا ســاع لهــا حَــوَلّان الحــول، ويجــزئ 

الكراهــة. مــع  بشــهر  الحــول  قبــل  إخراجهــا 
تمــام  ســاع  لهــا  التــي  الماشــية  فــي  وجوبهــا  ووقــت 
الحــول ومجــيء السّــاعي، فلــو أخرجهــا بعــد الحــول 

إعادتهــا. وعليــه  تجــزئ  لــم  السّــاعي  مجــيء  وقبــل 
ــر عــذر يمنعــه  ــا مــن غي ــول وقته ــا بعــد حل وإن أخرجه
فــي  دَيــن  الضّمــان لأنهّــا  مــن إخراجهــا وجــب عليــه 

ذمّتــه، واســتحق الإثــم علــى تأخيرهــا. 
ــان بســند  روى أحمــد والنسّــائي وابــن خزيمــة وابــن حبّ

»لََاوِي  قــال:  ف  مســعود  ابــن  الّلّه  عبــد  عــن  حســن 
ــدٍ غ يَــومَ الْقِيَامَــةِ«. دَقَــةِ مَلْعُــونٌ عَلَــى لِسَــانِ مُحَمَّ الصَّ

ولَاوي الصّدقــة: مــن اللّــيِّ وهــو المَطــل، أي المماطــل 
بهــا الممتنــع مــن أدائهــا.

5 ـ دفعهــا لمــن يســتحقها: فــإن كان هنــاك إمــام عــدل فــي 
أخذهــا وصرفهــا وجــب دفعهــا إليــه وإن كان جائــرًا فــي 
غيرهــا، وإن كان غيــر عــدل فيهــا فــا يدفعهــا إليــه إلّّا إذا 

لــم يمكنــه صرفهــا عنــه فيدفعهــا إليــه وتجزئــه. 
قــال ابــن المنــذر ١ فــي كتــاب الإجمــاع: »وأجمعــوا 
علــى أنّ الــزّكاة كانــت تدُفــع لرســول الّلّه غ ولِرُسُــلِه، 

ولعمّالــه، وإلــى مــن أمــر بدفعهــا إليــه«.
وهــم  لمســتحقيها،  دفعهــا  الإمــام  يأخذهــا  لــم  وإن 
وجــلّ  عــزّ  الّلّه  ذكرهــم  الذيــن  الثمّانيــة  الأصنــاف 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿ قولـــــــــــه:  فــــــي 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۇ ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ   ھ 

 ۇ ۆۆ ﴾ ]التوبة: 60[.
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وتعالــى الــزكاة واجبــة علــى الغنــي فيمــا يملــك مــن أمــوال.
3 ـ الســامة مــن الدَّيــن في العــن: فــإذا كان صاحــب العيــن 
يْــن كلّ مالــه أو ينقــص القــدر  مدينًــا بحيــث يســتغرق الدَّ
الــذي تجــب فيــه الــزّكاة فــا تجــب عليــه، أمّــا إن كان مدينًــا 
فــي غيــر العيــن فإنهّــا تجــب عليــه؛ روى مالــك والشــافعي 
وابــن أبــي شــيبة وعبــد الــرزاق بســند صحيــح عــن السّــائب 
ف  ــانَ  عَفَّ بْــنَ  عُثْمَــانَ  »سَــمِعْتُ  قــال:  ف  يزيــد  بــن 
هِ  يَقُــولُ: هَــذَا شَــهْرُ زَكَاتِكُــمْ، فَمَــنْ كَانَ عَلَيــهِ دَيْــنٌ فَلْيُــؤَدِّ

حَتَّــى تُخْرِجُــوا زَكَاةَ أمَْوَالِكُــمْ«.
وفــي لفــظ: »مَــنْ كَانَ عَلَيــهِ دَيْــنٌ فَلْيَقْــضِ دَيْنَــهُ وَلْيَتْــرُكْ بَقِيَــةَ 

مَالِهِ«.
ويشــترط لســقوط الــزّكاة بالدّيــن أن لّا يكــون عنــده مــا 
يســدّ بــه دينــه مــن عــروض مقتنــاة فاضلــة عــن حاجاتــه 

الضّروريـّـة.  
4 ـ تمــام الحــول في غــر المعــدن والمعشــرات:  فــا تجــب 
الــزّكاة فــي المــال حتــى يمــرّ عليــه حــول كامــل، أي اثنــا 

عشــر شــهرًا قمريًّــا مــن يــوم بلــوغ النصّــاب. 
التّجــارة  وعــروض  بالنقّديــن  خــاص  الشّــرط  وهــذا 
والماشــية، ونقــل ابــن المنــذر رحمــه الّلّه الإجمــاع علــى 

ذلــك. 
روى أحمــد وأبــو داود والبيهقــي عــن علــيّ بــن أبــي طالــب 
ف أنّ النبّــيّ غ قــال: »لَيْــسَ فِــي مَــالٍ زَكَاةٌ حَتَّــى يَحُــولَ 

عَلَيْــهِ الْحَولُ«.
وتســتثنى الحبــوب والثمّــار، فتجــب فيهــا الــزّكاة بطيبهــا ولّا 

الحمــد لّلّه، والصّــاة والسّــام علــى رســول الّلّه، وعلــى 
آلــه وأصحابــه ومــن والّاه.

أمّــا بعــد؛ فــإنّ الــزّكاة لّا تجــب علــى المكلّــف ولّا تصــح 
منــه إلّّا إذا توفّــرت فيهــا الشّــروط، وشــروطها تنقســم 
إلــى قســمين همــا: شــروط الوجــوب، وشــروط الصّحّــة.

أوّلًا: شروط وجوب الزكاة:

1- بلــوغ النصــاب:  فــا تجــب فــي المــال حتــى يبلــغ 
ــا، لمــا رواه الشّــيخان عــن أبــي  ــا، أي مقــدارًا معيّنً نصابً
ســعيد الخــدري ف أنّ رســول الّلّه غ قــال: »لَيْــسَ 
فِيْمَــا دُوْنَ خَمْــسِ ذَوْدٍ صَدَقَــةٌ، وَلَيْــسَ فِيْمَــا دُوْنَ خَمْــسِ 
أوََاقٍ صَدَقَــةٌ، وَلَيْــسَ فِيْمَــا دُوْنَ خَمْسَــةِ أوَْسُــقٍ صَدَقَــةٌ«.

والــذّود مــن الإبــل مــا بيــن الثاثــة والعشــرة، والأواق 
جمــع أوقيــة، وهــي أربعــون درهمًــا، وجملــة الخمــس 
مائتــا درهــم، أي مــا يعــادل )595 غرامًــا( مــن الفضّــة 

الخالصــة.
2 ـ الملــك التــام للنصــاب: فــا تجــب علــى مــن عنــده مــال 

ــا، لقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿ ڱ ڱ ڱ  لّا يملكــه ملــكًا تامًّ
ڱ﴾ ]التوبــة: 103[.

ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ   ﴿ تعالــى:  وقولــه 
ســبحانه  فجعــل   ،]25 ــــ   24 ]المعــارج:  ڱڱ﴾ 

تُؤخّــر حتــى يحــول عليهــا الحــول، لقولــه عــزّ وجــلّ: 
﴿ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾  ]الأنعــام: 141[. 

5 ـ مجــيء الســاعي في الماشــية: وهــذا الشّــرط خــاصّ 
بالماشــية، إذا كان هنــاك ســعاة وأمكنهــم الوصــول، فــإذا 
لــم يمكنهــم الوصــول لعــذر، أو لــم يكــن هنــاك ســعاة، 

ــزّكاة بتمــام الحــول. فتجــب ال
زكاة  لأخــذ  الســاعي  مجــيء  اشــتراط  فــي  والحجّــة 
الماشــية السّــنةّ العمليّــة للنبّــيّ B والخلفــاء الرّاشــدين { 
مــن بعــده، فقــد كانــوا يبعثــون السّــعاة لإحصــاء الماشــية 

ــزّكاة منهــا. ــاس وأخــذ ال ــى النّ عل

ثانيًا: شروط صحة الزكاة

ــت  ــر المســلم وإن كان ــا تصــح مــن غي ــام:  ف 1 ـ الإس
تجــب عليــه، لأنّ الإســام شــرط فــي قبــول العمــل، 

تعالــى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  الّلّه  لقــول 
.]85 عمــران:  ]آل  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ﴾ 

2 ـ النيــة: بــأن ينــوي إخــراج الــزّكاة التــي وجبــت عليــه 
فــي مالــه، أمّــا الصّبــي والمجنــون فينــوي عنهمــا وليّهمــا، 
لأنّ الــزّكاة عبــادة فلــم تجــزئ إلّّا بنيّــة كســائر العبــادات، 
ــاتِ، وَإِنَّمَــا لِــكُلِّ امْــرِئٍ  يَّ

لقولــه B: »إِنَّمَــا الْأعَْمَــالُ بِالنِّ
مَــا نَــوَى«.

الــزّكاة  توزيــع  يجــب  وجوبهــا:  بموضــع  تفريقهــا  ـ   3
قُرْبــه،  أو  فيــه  وجبــت  الــذي  بالموضــع  وصرفهــا 
عنــه نقلهــا  يجــوز  فــا  القصــر،  مســافة  دون  مــا   أي 
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وتعالــى الــزكاة واجبــة علــى الغنــي فيمــا يملــك مــن أمــوال.
3 ـ الســامة مــن الدَّيــن في العــن: فــإذا كان صاحــب العيــن 
يْــن كلّ مالــه أو ينقــص القــدر  مدينًــا بحيــث يســتغرق الدَّ
الــذي تجــب فيــه الــزّكاة فــا تجــب عليــه، أمّــا إن كان مدينًــا 
فــي غيــر العيــن فإنهّــا تجــب عليــه؛ روى مالــك والشــافعي 
وابــن أبــي شــيبة وعبــد الــرزاق بســند صحيــح عــن السّــائب 
ف  ــانَ  عَفَّ بْــنَ  عُثْمَــانَ  »سَــمِعْتُ  قــال:  ف  يزيــد  بــن 
هِ  يَقُــولُ: هَــذَا شَــهْرُ زَكَاتِكُــمْ، فَمَــنْ كَانَ عَلَيــهِ دَيْــنٌ فَلْيُــؤَدِّ

حَتَّــى تُخْرِجُــوا زَكَاةَ أمَْوَالِكُــمْ«.
وفــي لفــظ: »مَــنْ كَانَ عَلَيــهِ دَيْــنٌ فَلْيَقْــضِ دَيْنَــهُ وَلْيَتْــرُكْ بَقِيَــةَ 

مَالِهِ«.
ويشــترط لســقوط الــزّكاة بالدّيــن أن لّا يكــون عنــده مــا 
يســدّ بــه دينــه مــن عــروض مقتنــاة فاضلــة عــن حاجاتــه 

الضّروريـّـة.  
4 ـ تمــام الحــول في غــر المعــدن والمعشــرات:  فــا تجــب 
الــزّكاة فــي المــال حتــى يمــرّ عليــه حــول كامــل، أي اثنــا 

عشــر شــهرًا قمريًّــا مــن يــوم بلــوغ النصّــاب. 
التّجــارة  وعــروض  بالنقّديــن  خــاص  الشّــرط  وهــذا 
والماشــية، ونقــل ابــن المنــذر رحمــه الّلّه الإجمــاع علــى 

ذلــك. 
روى أحمــد وأبــو داود والبيهقــي عــن علــيّ بــن أبــي طالــب 
ف أنّ النبّــيّ غ قــال: »لَيْــسَ فِــي مَــالٍ زَكَاةٌ حَتَّــى يَحُــولَ 

عَلَيْــهِ الْحَولُ«.
وتســتثنى الحبــوب والثمّــار، فتجــب فيهــا الــزّكاة بطيبهــا ولّا 

الحمــد لّلّه، والصّــاة والسّــام علــى رســول الّلّه، وعلــى 
آلــه وأصحابــه ومــن والّاه.

أمّــا بعــد؛ فــإنّ الــزّكاة لّا تجــب علــى المكلّــف ولّا تصــح 
منــه إلّّا إذا توفّــرت فيهــا الشّــروط، وشــروطها تنقســم 
إلــى قســمين همــا: شــروط الوجــوب، وشــروط الصّحّــة.

أوّلًا: شروط وجوب الزكاة:

1- بلــوغ النصــاب:  فــا تجــب فــي المــال حتــى يبلــغ 
ــا، لمــا رواه الشّــيخان عــن أبــي  ــا، أي مقــدارًا معيّنً نصابً
ســعيد الخــدري ف أنّ رســول الّلّه غ قــال: »لَيْــسَ 
فِيْمَــا دُوْنَ خَمْــسِ ذَوْدٍ صَدَقَــةٌ، وَلَيْــسَ فِيْمَــا دُوْنَ خَمْــسِ 
أوََاقٍ صَدَقَــةٌ، وَلَيْــسَ فِيْمَــا دُوْنَ خَمْسَــةِ أوَْسُــقٍ صَدَقَــةٌ«.

والــذّود مــن الإبــل مــا بيــن الثاثــة والعشــرة، والأواق 
جمــع أوقيــة، وهــي أربعــون درهمًــا، وجملــة الخمــس 
مائتــا درهــم، أي مــا يعــادل )595 غرامًــا( مــن الفضّــة 

الخالصــة.
2 ـ الملــك التــام للنصــاب: فــا تجــب علــى مــن عنــده مــال 

ــا، لقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿ ڱ ڱ ڱ  لّا يملكــه ملــكًا تامًّ
ڱ﴾ ]التوبــة: 103[.

ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ   ﴿ تعالــى:  وقولــه 
ســبحانه  فجعــل   ،]25 ــــ   24 ]المعــارج:  ڱڱ﴾ 

تُؤخّــر حتــى يحــول عليهــا الحــول، لقولــه عــزّ وجــلّ: 
﴿ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾  ]الأنعــام: 141[. 

5 ـ مجــيء الســاعي في الماشــية: وهــذا الشّــرط خــاصّ 
بالماشــية، إذا كان هنــاك ســعاة وأمكنهــم الوصــول، فــإذا 
لــم يمكنهــم الوصــول لعــذر، أو لــم يكــن هنــاك ســعاة، 

ــزّكاة بتمــام الحــول. فتجــب ال
زكاة  لأخــذ  الســاعي  مجــيء  اشــتراط  فــي  والحجّــة 
الماشــية السّــنةّ العمليّــة للنبّــيّ B والخلفــاء الرّاشــدين { 
مــن بعــده، فقــد كانــوا يبعثــون السّــعاة لإحصــاء الماشــية 

ــزّكاة منهــا. ــاس وأخــذ ال ــى النّ عل

ثانيًا: شروط صحة الزكاة

ــت  ــر المســلم وإن كان ــا تصــح مــن غي ــام:  ف 1 ـ الإس
تجــب عليــه، لأنّ الإســام شــرط فــي قبــول العمــل، 

تعالــى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  الّلّه  لقــول 
.]85 عمــران:  ]آل  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ﴾ 

2 ـ النيــة: بــأن ينــوي إخــراج الــزّكاة التــي وجبــت عليــه 
فــي مالــه، أمّــا الصّبــي والمجنــون فينــوي عنهمــا وليّهمــا، 
لأنّ الــزّكاة عبــادة فلــم تجــزئ إلّّا بنيّــة كســائر العبــادات، 
ــاتِ، وَإِنَّمَــا لِــكُلِّ امْــرِئٍ  يَّ

لقولــه B: »إِنَّمَــا الْأعَْمَــالُ بِالنِّ
مَــا نَــوَى«.

الــزّكاة  توزيــع  يجــب  وجوبهــا:  بموضــع  تفريقهــا  ـ   3
قُرْبــه،  أو  فيــه  وجبــت  الــذي  بالموضــع  وصرفهــا 
عنــه نقلهــا  يجــوز  فــا  القصــر،  مســافة  دون  مــا   أي 
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وتعالــى الــزكاة واجبــة علــى الغنــي فيمــا يملــك مــن أمــوال.
3 ـ الســامة مــن الدَّيــن في العــن: فــإذا كان صاحــب العيــن 
يْــن كلّ مالــه أو ينقــص القــدر  مدينًــا بحيــث يســتغرق الدَّ
الــذي تجــب فيــه الــزّكاة فــا تجــب عليــه، أمّــا إن كان مدينًــا 
فــي غيــر العيــن فإنهّــا تجــب عليــه؛ روى مالــك والشــافعي 
وابــن أبــي شــيبة وعبــد الــرزاق بســند صحيــح عــن السّــائب 
ف  ــانَ  عَفَّ بْــنَ  عُثْمَــانَ  »سَــمِعْتُ  قــال:  ف  يزيــد  بــن 
هِ  يَقُــولُ: هَــذَا شَــهْرُ زَكَاتِكُــمْ، فَمَــنْ كَانَ عَلَيــهِ دَيْــنٌ فَلْيُــؤَدِّ

حَتَّــى تُخْرِجُــوا زَكَاةَ أمَْوَالِكُــمْ«.
وفــي لفــظ: »مَــنْ كَانَ عَلَيــهِ دَيْــنٌ فَلْيَقْــضِ دَيْنَــهُ وَلْيَتْــرُكْ بَقِيَــةَ 

مَالِهِ«.
ويشــترط لســقوط الــزّكاة بالدّيــن أن لّا يكــون عنــده مــا 
يســدّ بــه دينــه مــن عــروض مقتنــاة فاضلــة عــن حاجاتــه 

الضّروريـّـة.  
4 ـ تمــام الحــول في غــر المعــدن والمعشــرات:  فــا تجــب 
الــزّكاة فــي المــال حتــى يمــرّ عليــه حــول كامــل، أي اثنــا 

عشــر شــهرًا قمريًّــا مــن يــوم بلــوغ النصّــاب. 
التّجــارة  وعــروض  بالنقّديــن  خــاص  الشّــرط  وهــذا 
والماشــية، ونقــل ابــن المنــذر رحمــه الّلّه الإجمــاع علــى 

ذلــك. 
روى أحمــد وأبــو داود والبيهقــي عــن علــيّ بــن أبــي طالــب 
ف أنّ النبّــيّ غ قــال: »لَيْــسَ فِــي مَــالٍ زَكَاةٌ حَتَّــى يَحُــولَ 

عَلَيْــهِ الْحَولُ«.
وتســتثنى الحبــوب والثمّــار، فتجــب فيهــا الــزّكاة بطيبهــا ولّا 

الحمــد لّلّه، والصّــاة والسّــام علــى رســول الّلّه، وعلــى 
آلــه وأصحابــه ومــن والّاه.

أمّــا بعــد؛ فــإنّ الــزّكاة لّا تجــب علــى المكلّــف ولّا تصــح 
منــه إلّّا إذا توفّــرت فيهــا الشّــروط، وشــروطها تنقســم 
إلــى قســمين همــا: شــروط الوجــوب، وشــروط الصّحّــة.

أوّلًا: شروط وجوب الزكاة:

1- بلــوغ النصــاب:  فــا تجــب فــي المــال حتــى يبلــغ 
ــا، لمــا رواه الشّــيخان عــن أبــي  ــا، أي مقــدارًا معيّنً نصابً
ســعيد الخــدري ف أنّ رســول الّلّه غ قــال: »لَيْــسَ 
فِيْمَــا دُوْنَ خَمْــسِ ذَوْدٍ صَدَقَــةٌ، وَلَيْــسَ فِيْمَــا دُوْنَ خَمْــسِ 
أوََاقٍ صَدَقَــةٌ، وَلَيْــسَ فِيْمَــا دُوْنَ خَمْسَــةِ أوَْسُــقٍ صَدَقَــةٌ«.

والــذّود مــن الإبــل مــا بيــن الثاثــة والعشــرة، والأواق 
جمــع أوقيــة، وهــي أربعــون درهمًــا، وجملــة الخمــس 
مائتــا درهــم، أي مــا يعــادل )595 غرامًــا( مــن الفضّــة 

الخالصــة.
2 ـ الملــك التــام للنصــاب: فــا تجــب علــى مــن عنــده مــال 

ــا، لقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿ ڱ ڱ ڱ  لّا يملكــه ملــكًا تامًّ
ڱ﴾ ]التوبــة: 103[.

ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ   ﴿ تعالــى:  وقولــه 
ســبحانه  فجعــل   ،]25 ــــ   24 ]المعــارج:  ڱڱ﴾ 

تؤُخّــر حتــى يحــول عليهــا الحــول، لقولــه عــزّ وجــلّ: 
﴿ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾  ]الأنعــام: 141[. 

5 ـ مجــيء الســاعي في الماشــية: وهــذا الشّــرط خــاصّ 
بالماشــية، إذا كان هنــاك ســعاة وأمكنهــم الوصــول، فــإذا 
لــم يمكنهــم الوصــول لعــذر، أو لــم يكــن هنــاك ســعاة، 

ــزّكاة بتمــام الحــول. فتجــب ال
زكاة  لأخــذ  الســاعي  مجــيء  اشــتراط  فــي  والحجّــة 
الماشــية السّــنةّ العمليّــة للنبّــيّ B والخلفــاء الرّاشــدين { 
مــن بعــده، فقــد كانــوا يبعثــون السّــعاة لإحصــاء الماشــية 

ــزّكاة منهــا. ــاس وأخــذ ال ــى النّ عل

ثانيًا: شروط صحة الزكاة

ــت  ــر المســلم وإن كان ــا تصــح مــن غي ــام:  ف 1 ـ الإس
تجــب عليــه، لأنّ الإســام شــرط فــي قبــول العمــل، 

تعالــى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  الّلّه  لقــول 
.]85 عمــران:  ]آل  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ﴾ 

2 ـ النيــة: بــأن ينــوي إخــراج الــزّكاة التــي وجبــت عليــه 
فــي مالــه، أمّــا الصّبــي والمجنــون فينــوي عنهمــا وليّهمــا، 
لأنّ الــزّكاة عبــادة فلــم تجــزئ إلّّا بنيّــة كســائر العبــادات، 
ــاتِ، وَإِنَّمَــا لِــكُلِّ امْــرِئٍ  يَّ

لقولــه B: »إِنَّمَــا الْأعَْمَــالُ بِالنِّ
مَــا نَــوَى«.

الــزّكاة  توزيــع  يجــب  وجوبهــا:  بموضــع  تفريقهــا  ـ   3
قُرْبــه،  أو  فيــه  وجبــت  الــذي  بالموضــع  وصرفهــا 
عنــه نقلهــا  يجــوز  فــا  القصــر،  مســافة  دون  مــا   أي 
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إلّّا في حالتين:
1 ـ إذا لم يكن بموضع الوجوب أو قُربه مستحق.

2 ـ إذا كان البعيــد أعــدم، فينقــل أكثرهــا وجوبًــا، فــإن 
نقــل الــكلّ أو فرّقهــا بموضــع الوجــوب أجــزأت، وكــذا 
إن كان مســاويًا، أمّــا إن كان البعيــد دون القريــب فــي 

الحاجــة فــا تجــزئ. 
وقــد دلّ علــى اعتبــار هــذا الشّــرط حديــث معــاذ بــن 
الَله  أنََّ  »فَأعَْلِمْهُــمْ  غ:  النبّــيّ  لــه  قــال  إذ  ف  جبــل 
ــرَدُّ عَلَــى  ــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُ ــرَضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَ افْتَ

فُقَرَائِهِــمْ«.
4 ـ إخراجهــا بعــد الوجــوب: ووقــت وجوبهــا فــي الحــرث 
 إذا فــرك الحــبّ وطــاب الثمّــر، لقــول الّلّه عــزّ وجــلّ:

﴿ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾  ]الأنعام : 141[.
التّجــارة  وعــروض  النقّديــن  فــي  وجوبهــا  ووقــت 
والماشــية التــي لّا ســاع لهــا حَــوَلّان الحــول، ويجــزئ 

الكراهــة. مــع  بشــهر  الحــول  قبــل  إخراجهــا 
تمــام  ســاع  لهــا  التــي  الماشــية  فــي  وجوبهــا  ووقــت 
الحــول ومجــيء السّــاعي، فلــو أخرجهــا بعــد الحــول 

إعادتهــا. وعليــه  تجــزئ  لــم  السّــاعي  مجــيء  وقبــل 
ــر عــذر يمنعــه  ــا مــن غي ــول وقته ــا بعــد حل وإن أخرجه
فــي  دَيــن  الضّمــان لأنهّــا  مــن إخراجهــا وجــب عليــه 

ذمّتــه، واســتحق الإثــم علــى تأخيرهــا. 
ــان بســند  روى أحمــد والنسّــائي وابــن خزيمــة وابــن حبّ

»لََاوِي  قــال:  ف  مســعود  ابــن  الّلّه  عبــد  عــن  حســن 
ــدٍ غ يَــومَ الْقِيَامَــةِ«. دَقَــةِ مَلْعُــونٌ عَلَــى لِسَــانِ مُحَمَّ الصَّ

ولَاوي الصّدقــة: مــن اللّــيِّ وهــو المَطــل، أي المماطــل 
بهــا الممتنــع مــن أدائهــا.

5 ـ دفعهــا لمــن يســتحقها: فــإن كان هنــاك إمــام عــدل فــي 
أخذهــا وصرفهــا وجــب دفعهــا إليــه وإن كان جائــرًا فــي 
غيرهــا، وإن كان غيــر عــدل فيهــا فــا يدفعهــا إليــه إلّّا إذا 

لــم يمكنــه صرفهــا عنــه فيدفعهــا إليــه وتجزئــه. 
قــال ابــن المنــذر ١ فــي كتــاب الإجمــاع: »وأجمعــوا 
علــى أنّ الــزّكاة كانــت تدُفــع لرســول الّلّه غ ولِرُسُــلِه، 

ولعمّالــه، وإلــى مــن أمــر بدفعهــا إليــه«.
وهــم  لمســتحقيها،  دفعهــا  الإمــام  يأخذهــا  لــم  وإن 
وجــلّ  عــزّ  الّلّه  ذكرهــم  الذيــن  الثمّانيــة  الأصنــاف 
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إلّّا في حالتين:
1 ـ إذا لم يكن بموضع الوجوب أو قُربه مستحق.

2 ـ إذا كان البعيــد أعــدم، فينقــل أكثرهــا وجوبًــا، فــإن 
نقــل الــكلّ أو فرّقهــا بموضــع الوجــوب أجــزأت، وكــذا 
إن كان مســاويًا، أمّــا إن كان البعيــد دون القريــب فــي 

الحاجــة فــا تجــزئ. 
وقــد دلّ علــى اعتبــار هــذا الشّــرط حديــث معــاذ بــن 
الَله  أنََّ  »فَأعَْلِمْهُــمْ  غ:  النبّــيّ  لــه  قــال  إذ  ف  جبــل 
ــرَدُّ عَلَــى  ــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُ ــرَضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَ افْتَ

فُقَرَائِهِــمْ«.
4 ـ إخراجهــا بعــد الوجــوب: ووقــت وجوبهــا فــي الحــرث 
 إذا فــرك الحــبّ وطــاب الثمّــر، لقــول الّلّه عــزّ وجــلّ:

﴿ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾  ]الأنعام : 141[.
التّجــارة  وعــروض  النقّديــن  فــي  وجوبهــا  ووقــت 
والماشــية التــي لّا ســاع لهــا حَــوَلّان الحــول، ويجــزئ 

الكراهــة. مــع  بشــهر  الحــول  قبــل  إخراجهــا 
تمــام  ســاع  لهــا  التــي  الماشــية  فــي  وجوبهــا  ووقــت 
الحــول ومجــيء السّــاعي، فلــو أخرجهــا بعــد الحــول 

إعادتهــا. وعليــه  تجــزئ  لــم  السّــاعي  مجــيء  وقبــل 
ــر عــذر يمنعــه  ــا مــن غي ــول وقته ــا بعــد حل وإن أخرجه
فــي  دَيــن  الضّمــان لأنهّــا  مــن إخراجهــا وجــب عليــه 

ذمّتــه، واســتحق الإثــم علــى تأخيرهــا. 
ــان بســند  روى أحمــد والنسّــائي وابــن خزيمــة وابــن حبّ

»لََاوِي  قــال:  ف  مســعود  ابــن  الّلّه  عبــد  عــن  حســن 
ــدٍ غ يَــومَ الْقِيَامَــةِ«. دَقَــةِ مَلْعُــونٌ عَلَــى لِسَــانِ مُحَمَّ الصَّ

ولَاوي الصّدقــة: مــن اللّــيِّ وهــو المَطــل، أي المماطــل 
بهــا الممتنــع مــن أدائهــا.

5 ـ دفعهــا لمــن يســتحقها: فــإن كان هنــاك إمــام عــدل فــي 
أخذهــا وصرفهــا وجــب دفعهــا إليــه وإن كان جائــرًا فــي 
غيرهــا، وإن كان غيــر عــدل فيهــا فــا يدفعهــا إليــه إلّّا إذا 

لــم يمكنــه صرفهــا عنــه فيدفعهــا إليــه وتجزئــه. 
قــال ابــن المنــذر ١ فــي كتــاب الإجمــاع: »وأجمعــوا 
علــى أنّ الــزّكاة كانــت تدُفــع لرســول الّلّه غ ولِرُسُــلِه، 

ولعمّالــه، وإلــى مــن أمــر بدفعهــا إليــه«.
وهــم  لمســتحقيها،  دفعهــا  الإمــام  يأخذهــا  لــم  وإن 
وجــلّ  عــزّ  الّلّه  ذكرهــم  الذيــن  الثمّانيــة  الأصنــاف 
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